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 2025( لسنة 318رقم ) قرار مجلس إدارة الهيئة
 5/8/20261وفقا لأخر تعديل بتاريخ  منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبيةبشأن ضوابط 

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 
 ؛ولائحته التنفيذية 2002لسنة  (80)قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم  علىبعد الاطلاع 

 ؛ة غيــر المصرفيةعلى الاســواق والادوات المالي تنظيــم الرقابــةب 2009لسنة  (10)وعلى القانون رقــم 

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مزاولة نشاط بتنظيم  2014( لسنة 141وعلى القانون رقم )

 ؛الصغر

 ؛2018لسنة  (176)وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 

 ؛2020سنة ل (194)رقم القانون وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر ب

 .24/12/2025، 26/11/2025 جلستيـه المنعقدتين بتاريخيموافقة مجلس إدارة الهيئة  بعدو

 قرر
 (المادة الأولى)

 والتخصرريم التأجير التمويلي كنشررطةبمزاولة  اوالجهات المرخص له شررركاتالويل في شررأن تمتسررري كاكاه هذا القرار 

 بالعملة الأجنبية.لعملائها  وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

 اكم بهذا القرار.به ما لم يرد بالعملة الأجنبية فيتمويل عملائها لشركات والجهات المشار إليها لولا يجوز 

 2(الثانية)المادة 
 متمويل عملائهعند بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  لمرخص لهما لتزهي

 :يةبمراعاة الضوابط الآتبالعملة الأجنبية 

شراء الأصل مع إعادة عملية بشأن نطاق نشاط العميل، كو  يعملية استيرادية تدخل ف بشأنكن يكون التمويل  -1

كو تمويل شراء كصول كو سداد التزامات بالعملة الأجنبية تدخل في  يةاستيرادعمليات غرض تمويل تأجيره تمويلياً ب

مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى كاد . ويشترط كن تكون عملية التمويل عميلنشاط النطاق 

مستندات كو إشعارات مستندية كو إلكترونية تفيد إتماه العملية، ويسُتثنى من ذلك  بأيالبنوك كو ما في اكمه، كو 

 .يزاول نشاطه بإادى المناطق الحرة يالعميل الذ

التحقق من  ؛على كن تتضمن على وجه الأخصللعميل الدراسة الائتمانية  إعدادعند بذل عناية الرجل الحريص  -2

وكن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية  هالموقف المالي لالوقوف على وه، سابقة كعمالو، الغرض من التمويل

 .المعمول به في هذا الشأنوذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلاه الائتماني ، من عائد النشاط لسداد مبلغ التمويل

 3(الثالثة)المادة 
م من خلال قبول عمليات تخصيتمويل عملائها بالعملة الأجنبية عند الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم تلتزه 

 :بمراعاة الضوابط الآتيةدولي بالعملة الأجنبية 

معاملة التخصيم طرفاً خارجياً سواء كان بائع الحقوق المالية كو المدين بها، ويُعد عملاء  يكن يكون كاد طرف -1

 .المخصم بالمناطق الحرة كطرافاً خارجية

 مرتبطة بنشاط بائع الحقوق الماليةكو استيرادية تصديرية  مرتبطة بعمليةكن تكون المعاملة التي يتم تخصيمها  -2

 .وكن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك والمدين
 ..... )ملغي( -3

                                                           
 .5/8/2026( بتاريخ 156تم التعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )  1
 .5/8/2026( بتاريخ 156( بالمادة الثانية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )1تم استبدال نص البند رقم )  2
( بتاريخ 156منها، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )( 3( من المادة الثالثة، وإلغاء البند رقم )4( و)1استبدال نص البندين رقمي )تم   3
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وجود مخصم مراسل باتفاق التخصيم كو كاد البنوك كو جهات التأمين كو شركات ركس المال المخاطر كو جهات  -4

جهة كخرى تعتد بها الهيئة، لضمان اصول شركة التخصيم كو الجهات المذكورة على  يالتمويل الأجنبية كو ك

 اال كون عملية التخصيم بدون اق الرجوع. ياقوقها، وذلك ف

من الشررررركات كو الجهات  يويجوز السررررمار لشررررركة التخصرررريم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية اال عده وجود ك

المشررار إليها شررريطة كن يكون للمخصررم اق الرجوع على عميله بائع الحقوق المالية، كما يسُررتثنى وجود مخصررم 

اال قياه المخصررم بسررداد مسررتحقات  يعملية التخصرريم ف يمن الشررركات كو الجهات المشررار إليها ف يمراسررل كو ك

 .يالمورد الخارج

منظمة التخصرريم الدولية  يجب كن يكون المخصررم والمخصررم المراسررل كعضرراء فاال وجود مخصررم مراسررل ي ىوف

Factors Chain International F.C.I).) 
 

الموقف والوقوف على  الدراسة الائتمانية للمدين كو بائع الحقوق المالية،عند إعداد بذل عناية الرجل الحريص  -5

، وذلك دون من عائد النشاط سدادلالكافية من العملة الأجنبية لوكن لديه المصادر لطرف الملتزه بالسداد المالي ل

 .المعمول به في هذا الشأنالإخلال بإجراء الاستعلاه الائتماني 

 4(الرابعة)المادة  

بأن يكون مصدر العملة الأجنبية لتمويل عملائها من خلال كي مما المخاطبة بأاكاه هذا القرار والجهات  شركاتالتلتزه 

 :يلي

  الموارد الذاتية للشركة. -1

 .ص لها بالتعامل في النقد الأجنبيالمرخالأخرى الجهات كو  المصري يمركزسجلة لدى البنك الالمالبنوك  -2

 . التمويل اتفاققبل ابراه  وذلك التي توافق عليها الهيئةجنبية الجهات الأ -3

 الشركة كو من الشركات التابعة كو الشقيقة لها. يالقروض المقدمة من مساهم -4

 .مصادر كخرى توافق عليها الهيئة يك -5

 (الخامسة)المادة 
لوقائع ي لتاريخ نشره باعمل به من اليوه التالويُ  ،نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئةيُ 

 المصرية.

 
 

                                                           
( بتاريخ 156بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) ( إلى المادة الرابعة5( و)4مي )(، وإضافة بندين جديدين برق1تم استبدال نص البند رقم )  4

5/8/2026. 


